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 ᢝᣘف الموضوᘭ التص 

كة غᢕᣂ  أموالاسᙬثمار  ᡫᣃ لدى
  مرخص لها

  

  الوقائع
ᢝ أن  تتلخص   

ᡧᣚ وقائع هذه الدعوى ᢝᣘتقدَّ  المدᗷ ةᘭمنازعات الأوراق المال ᢝ
ᡧᣚ لجنة الفصل ᣠلائحة م إ

كة عن طᗫᖁق اᜧتتب  )--(تارᗫــــخ ب متضمنة أنه دعوى ᡫᣄال ᣘـعليها المدᗷ )10,000 لغᘘمᗷ سهم (
ض عᣢ أن ᜧتتاب تم ᗷالمخالفة لنظام السوق المالᘭة، لاا وادᣘ أن) رᗫال، 30,000إجماᢝᣠ قدره ( ᡨᣂعᗫو

كة  ᡫᣄنود العقد محل الدعوىالᙫم ب ᡧ ᡨᣂعليها لم تل ᣘلزامب الحᜓم وطلب . المدឝ أثر هاᗷ احᗖف الأرᣆᗷ
  . ع التعᗫᖔضرجᢝᣙ أو ᗷفسخ العقد وលعادة رأس المال م

ظرت وقد    
ُ
ᢝ  الفصل لجنة قرار  ᚽشأنها  وصدر  الدعوى، ن

ᡧᣚ ة  وراقلأا منازعاتᘭرقم المال)--( ، ᢝ
ᡧᣔالقا

 : ᢝ
ᡨᣍالآᗷ  

" ᢝᣘالمد ᡧ ᢕᣌتتاب بᜧطلان اتفاق الاᗷ :ᢻًكةو  أو ᡫᣄعليها  ال ᣘالمد .  
: إلزام 

᠍
كة ثانᘭا ᡫᣄال ᢝᣘالمد ᣠأن تدفع إᗷ عليها ᣘقدره ثلاثون ألف ( المد 

᠍
  ) رᗫال. 30,000مᘘلغا

: رفض ما عدا ذلك من طلᘘاتثلاث
᠍
  . "ا

    
᠑
كة ᗷلِغت وأ ᡫᣄال ᣘــــخ عليها بالمدᗫسخة من القرار بتار )--( ــــخᗫتارᗖو ،)--( ل تتقدمᘭكة  ةوك ᡫᣄال

 علᘭه،  يها المدᣘ عل
᠍
: ᗷمذكرة اسᙬئناف طعنا ᢝ

ᡨᣍتضمنت الآ  
ᢝ تكيᘭف الواقعة محل"

ᡧᣚ ده: أخطأت اللجنةᘭاض وأسان ᡨᣂاب الاعᘘن أسᙬالدعوى واسᣢنصوص  دت ع
ᗷ ᢝعض التفاصᘭل والحقائق المؤثنظ

ᡧᣚ ة دون النظرᘭاض ام ᡨᣂاب الاعᘘف وتتمثل أسᘭصحة التكي ᣢرة ع
 : ᢝᣢᘌ ماᘭح 1 فᖁكة ال. أن ط ᡫᣄعل ᣘة و   يها،المد᜻صفتها مالᗷ ان أصالة عن نفسها᛿ قᗫᖁطᗷ سᛳل
كة المساهمة ا . 2 الوساطة.  ᡫᣃ منازعات أسهمᗷ سطة. عدم اختصاص اللجنةᛞح  . أن3 لمᖁلو مط᛿ ᢝ

ᡨᣎ
 ᡧ ᡨᣂة والالᘭح الأوراق المالᖁوفق قواعد ط ᡧᣎثᙬح مسᖁناد اللجنة 4 امات المستمرة. طᙬعدم صحة اس .

 ᡧᣎثᙬح المسᖁالط ᣢل عᘭعدم وجود دل ᣢإعادة رأس 5 . ع ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣘة المدᘭالمال. . عدم أحق  ᣢانها عᘭᗖو

  : ᢝᣠالنحو التا  
كة ال. أن طᖁح 1 ᡫᣄعل ᣘان أص  ،يها المد᛿صفتها نفسها  الة عنᗷ  ة و᜻مالᗷ سᛳق الوساطة: لᗫᖁط 

كة الأن  يتلخص الأمر  ᡫᣄعالمد ᣘيها ل،  ᢝᣠالتاᗖكة، و ᡫᣄة لل᜻صفتها مالᗷ ح الأسهم للتداولᖁطᗷ قامت
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 ᗷصفت
᠍
 نظامᘭا

᠍
ᘌ ᢝظل الطᖁح الذي جرى طرحا

ᡧᣚ لة وتمارس دورها المنوط بها الذي عكستهᘭها أص
ة من ) و(ب) أفقرة (ᗫنطبق علᘭه الاتفاقᘭة الاᜧتتاب ᗷᜓل شفافᘭة ووضᖔح و  ᡫᣄو(ه) من المادة الثالثة ع

وتارᗫــــخ  )--(السوق المالᘭة ᗷموجب القرار رقم هيئة لأوراق المالᘭة الصادرة عن مجلس لائحة أعمال ا
ͭ (بناءً عᣢ نظام السوق المالᘭة الصادر ᗷالمرسوم الملᢝᣟ رقم ، )--(  ،ه02/06/1424وتارᗫــــخ  )30م

الثالثة (ت المادة فقد نصّ  ،)--(وتارᗫــــخ  )ᘭ)2-75-2020ة رقم لق الماجلس هيئة السو المعدلة ᗷقرار م
ة ᡫᣄع( ᗷ ثناءات من التعاملᙬالاس ᣢأنهع ᣢل عᘭصفة أص : ’ ᢿًᘭصفته أصᗷ تعامل الشخص ᡧᣎثᙬسᛒ (أ

 : ᡧ ᢕᣌتᚏالآت ᡧ ᢕᣌالحالت ᢝ
ᡧᣚ ة إلاᘌتعاقد ᢕᣂة غᘭورقة مال ᢝ

ᡧᣚ1شᙏ مارسᘌ أنه ᣢاط ) إذا قدم الشخص نفسه ع
ᢝ التدا

ᡧᣚ ة. امأوراق ولᘭ2ل ᢝ
ᡧᣚ التعامل ᣢحث أشخاص من الجمهور عᗷ شᜓل منتظمᚽ إذا قام الشخص(

طبيق الفقرة (أ) من هذه المادة، فإن عᘘارة "الأشخاص من الجمهور" لا أوراق مالᘭة. ب) لغرض ت
. ه) ᛒسᙬثᡧᣎ من التعامل إصدار شخص  ᡧ ᢕᣌثنᙬة، والأشخاص المسᘭشمل مؤسسات السوق المالᘻ

ᢝ  ،مذكرات حق الاᜧتتاب الخاص ᗷه و دين أ أدوات لأسهم أو 
ᡧᣚ د الواردᘭه التمهᘭؤكد ذلك ما  نص علᗫو

ᡧ الأطراف الذي جاء فᘭه  ᢕᣌم ب ᢔᣂانت ’العقد الم᛿ كة اللما ᡫᣄعل ᣘيها المد،  ᣢ85(قد استحوذت ع%( 
كة  ᡫᣃ سجل المساهم )أ(من ᢝ

ᡧᣚ ك مساهمᗫ ᡫᣄدخوله كᗷ رغبته ᢝ
ᡧᣍدى الطرف الثاᗷث أᘭد وحᘭالمق ᡧ ᢕᣌ 

ᢝ  )أة (جهلالدى 
ᡧᣚكةال ᡫᣄ ع ᣘشطة  ليها،المدᙏأعمال أ ᢕᣂسيᘻ دارةលاء و᛿ ᡫᣄدارة شؤون الឝوالمتخصصة ب

كة  ᡫᣄكة  )أ(ال ᡫᣄعة لᗷعليها والتا ᣘᜓامل أهليتهما  المدᗷ وهما ᡧ ᢕᣌت الطرفᘘه التقت إرادة ورغᘭعل 
 وفقد البنود التالᘭة

᠍
 ونظاما

᠍
عا ᡫᣃ ة ᢔᣂات الاتفاوقد نصّ ، ‘المعت ᢝ

ᡧᣚ ةᘭتالأول لبند ق ᢝ
ᡧᣚ : اظ يح ألفضو

ᣢانات عᘭ᜻كة ال -1’ : ال ᡫᣄعل ᣘكة  يها المد ᡫᣃ ᣢالمستحوذة ع ᢝᣦ)كة  -2. )أ ᡫᣃ)أ( ᢝ
ᡨᣎكة ال ᡫᣄال ᢝᣦ :

كة  -3. )%85(عليها ب سᘘة  تم الاستحواذ  ᡫᣃ)ل )بᘘسها من قᛳكة تم تأس ᡫᣃ ᢝᣦ :كة ال ᡫᣄ ᣘالمد
. وسᙬن ،عليها  ᡧ ᢕᣌاء المساهم᛿ ᡫᣄكة لإدارة شؤون ال ᡫᣃ عد  )أ(دمج معᗷ تᜧلماا ᘌتم إᙬاء وس᛿ ᡫᣄالغ الᘘداع م

ᗫك المسا -4. )أالجهة (عملᘭة الاندماج وفق نظام  ᡫᣄلدىالمساهم: هو ال ᡧ ᢕᣌسجل المساهم ᢝ
ᡧᣚ هم 

كة )أ( الجهة ᡫᣄال ᢝ
ᡧᣚ كة وقامت . ‘ومن امتلك أسهم ᡫᣄة لل᜻كة مال ᡫᣃ أنهاᗷ ᢝ

ᡨᣎل᛿اف من مو᛿ وهذا توضيح
و ᗷطرحها للاᜧتتاب ᚽشᜓل ن ᡫᣄمستوف لل ᢝᣤط، ولمظا ᗷ ه ولا ر طتقم ᢕᣂل الوساطة أو غᘭᙫس ᣢحها ع

ᢝ ذلك إᣠ ترخᘭص لطᖁح أسهم مملوكة لها، مما ᘌك
ᡧᣚ تحتاجᣢناد اللجنة عᙬح أسهم ’ ون اسᖁأن ط

كة ال ᡫᣄعل ᣘكة التم بواسطة  يها المد ᡫᣄ عليها ᣘللدائرة أن  المد ᡧ ᢕᣌبᙬكة ولم ي ᡫᣄعليها ال ᣘالمد
ᢝ ممارسمؤسسة سوق مالᘭة 

ᡧᣚ شاطمرخص لهاᙏ ت ة ᡨᣂالᛳخب ᡨᣂات الᘘثناة من متطلᙬست مسᛳص، ولᘭ ،
 ᢕᣂجرى ذكرها.  غ ᢝ

ᡨᣎارات الᘘللاعت 
᠍
  صحيح وفقا

كة المساهمة المᛞسطة: 2 ᡫᣃ منازعات أسهمᗷ عدم اختصاص اللجنة .  ᢝᣦ تتابᜧأن الأسهم محل الا
كة مساهمة مᛞسطة ᡫᣃ كة مساهمة مدرجة ،أسهم ᡫᣃ ست أسهمᛳذا تقرر  ،ولលللجنة لا ذلك فإن ا و 

ᢝ منازعات أس ر ᗷالنظ تختص
ᡧᣚسطةᛞكة المساهمة الم ᡫᣃ ت المادة  . هم من نظام  )الثانᘭة(وقد نصَّ

من هذا النظام، ᘌقصد ᗷالأوراق المالᘭة  )الثالثة(مع مراعاة أحᜓام المادة ’السوق المالᘭة عᣢ أنه: 
 ᢝ
ᡨᣍأᘌ أ" لأغراض هذا النظام ما-  ᖔلة للتحᗷات القا᛿ ᡫᣄل والتداول. بأسهم الᗫ- لقالدين ت الواأدᗷة ا

᛿ات أو الحكومة، ᡫᣄتصدرها ال ᢝ
ᡨᣎالوحدات  -ج أو المؤسسات العامة.  أو الهيئات العامة، للتداول ال

أي أدوات تمثل حقوق أرᗖاح المساهمة، وأي حقوق  -الاسᙬثمارᗫة الصادرة عن صناديق الاسᙬثمار. د
ᢝ توزᗫــــع الأصول أو أحدهما 

ᡧᣚ .تضح من المادةᗫأعلاه أن أسهم  و ᡫᣄعكة الال ᣘج عن كونها يلمدᖁها تخ
 أو 

᠍
ᡧ من نظام السوق مالᘭة قاᗷلة لل راقا ᢕᣌت الفقرة (أ) من المادة الثلاث ᢝ السوق المالᘭة، ᛿ما نصَّ

ᡧᣚ تداول
ᢝ ’المالᘭة عᣢ أنه: 

ᡧᣚ الفصلᗷ ة" تختصᘭمنازعات الأوراق المال ᢝ
ᡧᣚ لجنة الفصل" ᣥسᘻ شᜓل لجنةᘻ
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ᢝ تقع
ᡨᣎنطاق أحᜓام هذا  المنازعات ال ᢝ

ᡧᣚة ولوائح الهيئة والسوق ومركز ا هحولوائ النظامᘌذᘭداع التنفᘌلإ
ᢝ الحق العام والحق الخاص. وᗫكون لها جميع الصلاحᘭات 

ᡧᣚ ماتهاᘭومركز المقاصة وقواعدها وتعل
ᢝ الدعوى

ᡧᣚ ة للتحقيق والفصلᗫور ᡧᣆة الᘭمنازعات الأوراق المال ᢝ
ᡧᣚ وقد استقر عمل لجنة الفصل ،

 ᣢالسوق المال مهت الأسمنازعاانحسار اختصاصها عن ع ᢝ
ᡧᣚ المدرجة ᢕᣂات غ᛿ ᡫᣄلل ᢝ

ᡧᣚ ة، وذلكᘭ
) -- ، والقرار رقم: ()--(، الموافق )--() وتارᗫــــخ --رقم: ( العدᘌد من القرارات الصادرة عنها، ومنها القرار 

م ذكره؛ فإنه لا اختص)--(، الموافق )--(وتارᗫــــخ  ᢝ اص للجنة ، وᗖناءً عᣢ ما تقدَّ
ᡧᣚ منازعات الفصل

  ةالمالᘭوراق الأ
᠍
بنظر الدعوى ابتداءً، و᛿ان عᣢ الدائرة مصدرة القرار ᗷحث مسألة الاختصاص  ولائᘭا

ᢝ موضᖔع الدعوى
ᡧᣚ ل الدخولᘘان المستأنف ضده  ،ق᛿ ذلك. ولماᗷ كن ثمة دفع من الأطرافᘌ ولو لم

 ᢝ
ᡨᣎمة الأسهم الᘭجاع ق ᡨᣂاس ᣠيهدف من إقامة دعواها إ ᢝ

ᡧᣚ ها᜻متلᘌ كة ال ᡫᣄعل ᣘم ،ا هيالمدᗷوجب 
 اᜧتتاب أسهم؛ فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للمحاᝏم التجارᗫة اسᙬناد اقᘭةفات

᠍
إᣠ المادة ا

) ᡫᣄالسادسة ع(  : ᢝ
ᡨᣍالآ ᣢت ع ᢝ نصَّ

ᡨᣎة، والᗫم التجارᝏمن نظام المحا’ : ᢝ
ᡨᣍالآ ᢝ

ᡧᣚ النظرᗷ تختص المحᜓمة
᛿ات. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحᜓا4 ᡫᣄهونود ا. ‘... م نظام الᗫᖔعدم صحة  لتن ᣠإ

ᗷ ᡧعد المائة(اسᙬشهاد اللجنة الموقرة ᗷأحᜓام المادة  ᢕᣌات المتض )الثامنة والثلاث᛿ ᡫᣄمنة من نظام ال
كة المساهمة عᣢ المساهمة المᛞسطة ᡫᣃ ان أحᜓامᗫᣃ،  وأن الدعوى الماثلة من اختصاصها، ذلك أن

طت لصحة ذلك عد ᡨᣂضا خاص بها، وقد جر  م وجود نصّ المادة اشᘌمة ا صو ح النصى إᝏلخاصة الحا
 قاᗷلة لل

᠍
ᢝ تمتلك أسهما

ᡨᣎات ال᛿ ᡫᣄالᗷ ما أن اختصاص اللجنة خاص᛿ ،سطةᛞكة المساهمة الم ᡫᣄتداول ل
  فقط. 

امات المستمرة: 3 ᡧ ᡨᣂة والالᘭح الأوراق المالᖁوفق قواعد ط ᡧᣎثᙬح مسᖁط ᢝ
ᡨᣎل᛿ح موᖁأن  . أن طᗷ لو سلمنا

᛿ ᢝانت 
ᡨᣎل᛿كمو ᡫᣃ ᡧ ᢕᣌᗖو ᢝᣘالمد ᡧ ᢕᣌطة بᘭمهمة الالمسا ةوسᛞسطة،  ᡧᣎثᙬمس 

᠍
فإن هذا الطᖁح ᘌعد طرحا

ᢝ التكيᘭف
ᡧᣚ إذ  وتكون الدائرة قد أصدرت قرارها ب ،وهذا يؤكد خطأ اللجنة ، ᡽ᣖف خاᘭتكي ᣢناءً ع

 
᠍
فت الدائرة الطᖁح محل الدعوى طرحا َّᘭك  

᠍
، وأصدرت قرارها بناءً علᘭه وهذا غᢕᣂ صحيح، فعند خاصا

كة  ᡫᣃ ح أسهمᖁطᗷ ᢝ
ᡨᣎل᛿ام موᘭب(استصحاب ما سبق ذكره من ق(  ᢔᣂكة الع ᡫᣄعل ᣘار  ،يها المدᘘاعتᗷ

ᢝ يتضح  للدائرة الموقرة أن ال
ᡨᣎل᛿مملوكة لمو ᡧ ᢕᣌكت ᡫᣄه المادة الᘭتنطبق عل ᡧᣎثᙬح مسᖁح  طᖁط

وط᠍ا لاعتᘘار الطᖁح من قواعد طᖁح الأوراق المالᘭ )السادسة( ᡫᣃ أوردت ᢝ
ᡨᣎامات المستمرة، وال ᡧ ᡨᣂة والال

ت المادة السادسة من قواعد طᖁح الأوراق المالᘭة   مسᙬثᡧᣎ من تطبيق القواعد، فقد نصَّ
᠍
طرحا

 
᠍
وطا ᡫᣃ أوردت ᢝ

ᡨᣎامات المستمرة، وال ᡧ ᡨᣂلا  والال 
᠍
مسᙬثᡧᣎ من تطبيق القواعد عᣢ أنه:  عتᘘار الطᖁح طرحا

حة أعمال الأوراق المالᘭة ولائحة مؤسسات السوق المالᘭة، ᘌكون الطᖁح مسᙬثᡧᣎ ئأ) دون الإخلال ᗷلا ’
ᢝ أي من الحالات الآتᘭة: 

ᡧᣚ ات هذه القواعدᘘمة الأوراق 8من متطلᘭامل ق᛿ ᢝ
ᡧᣚ تتابᜧان الا᛿ إذا (

ة(المطروحة ᘌقل عن  ᡫᣄملا  )ع 
᠍
ᡧ رᗫال سعودي أو ما ᘌعادله، وذلك وفقا ᢕᣌة: أ  يᘭوط الآت ᡫᣄألا يتم لل .

ᢝ عᡫᣄ (طᖁح أᡵᣂᜧ من مرة واحدة خلال لا
ᡧᣎالاث(  

᠍
. أن ᘌكون التالᘭة لاᜧتمال عملᘭة الطᖁح. ب شهرا

 
᠍
ᢝ الأوراق المالᘭة مقتᣆا

ᡧᣚ تتابᜧالا  
᠍
ᡧ مطروحا ᢕᣌخمس ᣢه أو أقل  عᘭن من فئة علᗫᖁثمᙬالمس ᢕᣂمن غ

ᡧ العملاء ال ᢕᣌوالعملاء المؤسس ᡧ ᢕᣌل مطروحمؤهل᛿ ᢝ
ᡧᣚ تب ᡨᣂلغ المᘘألا يتجاوز الم ᣢه  ، عᘭعل ᢕᣂمن غ

 ᡧ ᢕᣌن من فئة العملاء المؤسسᗫᖁثمᙬه  المسᘭعادله. ج. إقرار المطروح علᘌ ال سعودي أو ماᗫألف ر ᢝ
ᡨᣎمائ

ᢝ الاᜧتتاب 
ᡧᣚ المشارك ᡧ ᢕᣌوالعملاء المؤسس ᡧ ᢕᣌن من فئة العملاء المؤهلᗫᖁثمᙬالمس ᢕᣂللطارح أو  من غ

ᢝ حال توجᘭه الطᖁح بواسطة مؤسسة سوق مالᘭةمؤسسة السوق المالᘭة 
ᡧᣚ  معرفته المخاطرᗷ

تب عᣢ اسᙬثماره من خسارة لᝣامل مᘘلغ الاسᙬثمار، وأن  ᡨᣂذلك ما قد ي ᢝ
ᡧᣚ ماᗷ ،ثمارᙬة للاسᘘالمصاح 
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وتخᢝᣢ نفسها ᣅاحة لا تعᢝᣗ أي تأᘭᜧد يتعلق ᗷدقة المسᙬندات المتعلقة ᗷالطᖁح أو اᜧتمالها،  الهيئة
ᢝ هذه ا

ᡧᣚ ة أو أي خسارة ت تج عما وردᘭندمن أي مسؤولᙬأي جزء منها، وعلمه ت أالمس ᣢو الاعتماد ع
ᢝ حال توجᘭه الطᖁح بواسطة مؤسسة سوق مالᘭةأن الطارح أو مؤسسة السوق المالᘭة 
ᡧᣚ  لزمهᘌ لا

  . ‘ᗷمدى ملاءمة هذا الاسᙬثمار له الهيئة إشعار 
:  . عدم صحة اسᙬناد 4 ᡧᣎثᙬح المسᖁالط ᣢل عᘭعدم وجود دل ᣢأن سلمها الله ذكرت اللجنة اللجنة ع 

 ᢝ
ᡨᣎل᛿ل الوثائق مو᛿ ارᘘستغرب من عدم اعتᙏو ، ᡧᣎثᙬح المسᖁوط الط ᡫᣄفائها لᘭᙬت اسᘘ᙭لم تقدم ما ي 

إذ أن العقد أᜧد عᣢ ذلك ومشار له  ،والدلالات المذكورة ᗷالجواب عᣢ الدعوى والمرفق ᙏسخة منها 
ᢝ الت

ᡧᣚ حᖁوط الط ᡫᣃ ضاح توافرᘌة لإᘭاف᛿ لها᛿عض البنود، وᗷ ᢝ
ᡧᣚد وᘭو مه ، ᡧᣎثᙬلا المسᗷ مكنᘌ حال

 ᢝ
ᡧᣚالنا ᣢت مقدم عᘘة المثᘭع ᡫᣄند، إذا القاعدة الᙬوجود المس ᢝ

ᡧᣛن ᣢل والاعتماد عᘭتجاهل هذا الدل
ᢝ ظل وجود الدلᘭل المثᘘت. 

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣛالن ᣢصح الاعتماد عᘌ ولا  

ᢝ إعادة ر 5
ᡧᣚ ᢝᣘة المدᘭبنود العقد  أس المال: . عدم أحق ᣢقة وعᗷع الساᖔالدف ᣢع 

᠍
ضح يت ،اسᙬنادا

ᢝᣘ أو نظاᢝᣤ يᙬيح للمدᢝᣘ فسخ العقد وجود  عدمللدائرة  ᡫᣃ امات  ،أي موجب ᡧ ᡨᣂأو الخروج من الال
ᢝ العقد سوى عدم ᣅف الأرᗖاح ،التعاقدᘌة

ᡧᣚ 
᠍
ا ᢕᣂتقص ᢝ

ᡨᣎل᛿أن المساهمة  ،فلم ي سب لمو ᣢونؤكد ع
 ت مع المدᢝᣘ تواصل يها المدᣘ عل كةطر المصاحᘘة للاسᙬثمار، ᗷدلᘭل أن الᡫᣄ عᣢ معرفة ᛿افᘭة ᗷالمخا

ᡧ الأطراف، ولذا  ها ذلك،وضحت لوأ ᢕᣌطلان التعاقد بᗷ اح لا ي تج منهاᗖــــع الأرᗫولأن مسألة عدم توز
 ᡽ᣖأساس᠏ خا ᢝ

ᡧᣎزعمِ مب ᣢعادة رأس المال بناءً عឝب 
᠍
 ونظاما

᠍
عا ᡫᣃ ᢝᣘ نؤكد عᣢ عدم صحة مطالᘘة المدِّ

ᡧ موغᢕᣂ موجود ᗷالع ᢕᣌالطرف ᡧ ᢕᣌم ب ᢔᣂما وأن العقد  ، لا مةلاز ن العقود القد ومن المعلوم أن العقد المᘭس
 
᠍
ام بها.  قد تضمن أحᜓاما ᡧ ᡨᣂالالᗷ ᢝ

ᡨᣎل᛿ولم تخل مو ᡧ ᢕᣌلا الطرفᝣل  
ᢝ طرحت هذا الطᖁح ᗷاعتᘘاره وᗖناء عᣢ ما سبق فإن اللجن

ᡨᣎل᛿أن موᗷ عᖔجاز هذه الدفᘌឝة ناقشت ب
عليها رد ولم ت ،لحᜓموᢝᣦ مدونة بوقائع ا ،مسᙬثᡧᣎ وتم إᘌضاح ال᜻ثᢕᣂ من الحقائق ᗷالمسᙬندات والأدلة

ᘻ ᢝسᙫيᘘه
ᡧᣚ 

᠍
ᢝ ذلك؛ وهذا مما ᘌعᘭب الحᜓم وᗫكون قاᣅا

ᡧᣚ وجهة نظرها ᡧ ᢕᣌأو تب،  ᣢالاعتماد ع ᢝ
ᡧᣛكᘌ ولا

ᢝ المذكرات
ᡧᣚ ب ورود ملاحظات عليها تم إيرادهاᛞسᚽ ةᘭد النظامᘭالأسان" .   

كة  ةوكᘭل تثم أجمل    ᡫᣄعليها ال ᣘاته المدᘘختام مذكرته ا طل ᢝ
ᡧᣚ ة  اᘭئنافᙬالاسᗷالا قبول  طلب ᡨᣂاضع 

 ًᢿᜓئناف، ، شᙬلغاء القرار محل الاسលمنازعات الأوراق و ᢝ
ᡧᣚ عدم اختصاص لجنة الفصلᗷ والحᜓم

 برفض الدعوى
᠍
 بنظر الدعوى، واحتᘭاطᘭا

᠍
   . المالᘭة ولائᘭا

كة  ةوكᘭلمة من ᗷمذكرة الاسᙬئناف المقدَّ  المدᢝᣘ تم تᘘليغ و     ᡫᣄعليها ال ᣘد اللجنة  ؛المدᗫلطلب تزو
، أᘌام. وحᘭث مضت المدة المحددة دون ورود إجاᗷة من المدᢝᣘ  )خمسة(خلال  ا راه حᘭالهقد يᗷما 

  م فيها من أوراق. الأمر الذي رأت معه لجنة الاسᙬئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدَّ 
  

  لجنة الاسᙬئناف
مة مات والأنظلᘭبناءً عᣢ نظام السوق المالᘭة ولوائحه التنفᘭذᘌة، ولوائح السوق، والقواعد والتع   

  لعلاقة. خرى ذات الأ ا
دِّ ن إوحᘭث    

ُ
ᡧ  فإنهم خلال المدة المحددة واستوᡧᣚ متطلᘘاته النظامᘭة، الاسᙬئناف ق ᢕᣌقبوله يتع

 .ᢿًᜓش  
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المدᣘ كة الᡫᣄ  ةمة من وكᘭلومن الناحᘭة الموضوعᘭة، فحᘭث انصᛞت مذكرة الاسᙬئناف المقدَّ    
ᢝ منازعات تصاص لجنة الفصل اخ عدمالحᜓم ᗷو ف، محل الاسᙬئنا عليها عᣢ طلب إلغاء القرار 

ᡧᣚ
 برفض الدعوى

᠍
 بنظر الدعوى، واحتᘭاطᘭا

᠍
  . الأوراق المالᘭة ولائᘭا

    ᢝ
ᡧᣚ ه لجنة الفصلᘭملف الدعوى، وما انتهت إل ᢝ

ᡧᣚ الأوراق الثابتة ᣢئناف عᙬاطلاع لجنة الاسᗖو
ᡧ قرارها محل الاسᙬئناف من  ᢕᣌتتاب بᜧطلان اتفاق الاᗷ الدعوى ᢝ

ᡧᣚلزام  ،طرលو ᡫᣄأن ال كةالᗷ عليها ᣘمد
 قدره (تدفع 

᠍
 إᣠ الأسᘘاب الواردة ، ) رᗫال، ورفض ما عدا ذلك من طلᘘات30,000للمدᢝᣘ مᘘلغا

᠍
اسᙬنادا

ᢝ قرارها، 
ᡧᣚ .للتكرار 

᠍
  الذي تحᘭل إلᘭه لجنة الاسᙬئناف منعا

ة الثانᘭادة (المتطلᘘة ᗷموجب الم وحᘭث استقر قضاء لجنة الاسᙬئناف عᣢ أن الصفة التجارᗫة   
) من نظامو  ᡧ ᢕᣌأن  الثلاثᗷ مكن من خلالها توافر قناعة لدى اللجنةᘌ ة تتحقق من أي واقعةᘭالسوق المال

تحققت هذه القناعة من شخص أالشخص الذي مارس هذا ال شاط قد مارسه ᗷصفة تجارᗫة سواء 
ᡧ  وحᘭث من المقاᗷل العائد علᘭه، مأ من المظهر الذي ظهر ᗷه مأمن سلوكه  مأالمخالف  َّᢕᣌلجنة ل تب

ᢝ الاسᙬئناف تواف
ᡧᣚ 

᠍
كة ر الصفة التجارᗫة المتطلᘘة نظاما ᡫᣄة الᘌعليها لتطبيق المادة (الحاد ᣘالمد

) من نظام السوق المالᘭة.  ᡧ ᢕᣌوالثلاث  
ᢝ عليها القرار محل الاسᙬئناف، وأ   

ᡧᣎُب ᢝ
ᡨᣎاب الᘘالأس ᣢئناف عᙬث اطلعت لجنة الاسᘭوجه وح

اض علᘭه، فقد اسᘘᙬان ᡨᣂلها صح الاعᙬة النᘭخلصت إليها لجنة ال ᢝ
ᡨᣎقضائها وسلامة جة ال ᢝ

ᡧᣚ فصل
ᢝ أقامت عليها هذا القضاء، وموافقة ذلك 

ᡨᣎد الᘭاب والأسانᘘللقواعد المقررة، الأمر الذي ترى معه الأس
ᢝ قرارها محل الاسᙬئناف

ᡧᣚ ه لجنة الفصلᘭد ما انتهت إلᘭئناف تأيᙬلجنة الاس .  
ك ةᗷه وكᘭل تأما ما دفع    ᡫᣄة الᣘمناز  ا  عليهالمد ᢝ

ᡧᣚ عات الأوراق من عدم اختصاص لجنة الفصل
 بنظر الدعوى، 

᠍
ᢝ أسهم ᗷفᘭجاب عن ذلك المالᘭة ولائᘭا

ᡧᣚ تتابᜧح الاᖁطᗷ عليها قامت ᣘكة أن المد ᡫᣃ
 دون اتᘘاع الأحᜓام )ب(

᠍
 خاصا

᠍
ق المالᘭة ونظام نظام السو  المقررة ᗷموجب النظامᘭة والإجراءات طرحا
᛿ات،  ᡫᣄوىفإن هذه الدعلذا ال  

ُ
ᢝ اختصاص اللجنة المقرر ᗷموجب نظام  دّ عَ ت

ᡧᣚ تدخل ᢝ
ᡨᣎمن الدعاوى ال

ͭ  السوق المالᘭة  ه وتعدᘌلاته،02/06/1424) وتارᗫــــخ 30الصادر ᗷالمرسوم الملᢝᣟ ذي الرقم (م
᛿ات ᡫᣄموجب نظام الᗖال وᗷ المرسوم الصادر ᢝᣟالذي مل ͭ الأمر ه، 01/12/1443 رᗫــــخوتا) 132رقم (م

كة  ةه وكᘭلتناف عما أثار لاسᙬئامعه لجنة  تتفالذي تل ᡫᣄعليها بهذا الخصوص. ال ᣘالمد  
كة  ةوكᘭله تما أورد ᗷقᘭةأما و     ᡫᣄعليهال ᣘمذكرته ا المد ᢝ

ᡧᣚ ئناف لم ترَ  اᙬة، فإن لجنة الاسᘭئنافᙬالاس 
ᢝ ما يؤثر  ا فيه

ᡧᣚ  خلصت ᢝ
ᡨᣎجة الᘭᙬا يهإلصحة الن  ᢝ

ᡧᣚ  .قرارها  
  فلهذه الأسᘘاب 

  : فᙬئناالاس  لجنة قررت
ᢝ منازعات الأوراق المالᘭة ᘭد قتأي

ᡧᣚ ه1446لعام  2/2024لͭدͭ 5463رقم رار لجنة الفصل .  

  
  

 لجنة الفصل منطوق قرار 

" ᢝᣘالمد ᡧ ᢕᣌتتاب بᜧطلان اتفاق الاᗷ :ᢻًكة و  أو ᡫᣄعليها ال ᣘالمد .  
: إلزام 

᠍
كة ثانᘭا ᡫᣄأنالᗷ عليها ᣘالمد  ᢝᣘالمد ᣠقدره ثلاثون ألف ( تدفع إ 

᠍
  . ) رᗫال30,000مᘘلغا

: رفض ما عدا ذلك من طلᘘاتثالث
᠍
  . "ا


